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توطئة عن فكرة النسخ :

حن نريد أن نتعرف على فكرة النسخ (موضوعة البحث) يحسن بنا ان نفهمها من خلال مشابهاتها في حيانا
الاجتماعية المعاصرة. فاننا نشاهد ان بعض الدول قد تضع قانوناً لنظيم علاقة الناس بعضهم ببعض حكاماً او

محكومن ثم نراها بعد تطبيقه مدة من الزمان تستبدل به قانوناً آخر يكفل نظيماً جديداً للعلاقات بن الناس.
وحينئذ يمكن ان يقال ان هذا القانون الآخر نسخ القانون الاول وأصبح بدلاً عنه.

كما نشاهد ايضاً ان بعض الدول تضع مادة معينة في القانون الذي يجري تطبيقه ثم ترى ان تستبدلها بمادة
اخرى مع الاحتفاظ بالقانون نفسه كمنهج عام للنظيم الاجتماعي. وهذان النوعان من النسخ : نسخ القانون

للقانون ونسخ مادة لمادة من القانون نفسه يمكن ان نتصورهما في التشرع الالي بان نسخ شريعة سماوية
شريعة اخرى أو مادة في شريعة سماوية مادة من لك الشريعة.

ولكن وجد فارق أساسي بن النسخ في التشرع الالي والنسخ في التشريعات الوضعية. ذلك ان النسخ في
التشرع الالي لا يكون الا بعد علم مسق بوقوعه في ظروفه المعينة وفي وقه المحدد بخلاف النسخ في
التشرع الوضعي حيث يكشف في أكثر الاحيان عن جهل بالواقع الموضوعي الذي وضع التشرع لمعالجه.

وعندما ينكشف تخلف التشرع عن تحقق غاياه.. ينسخ بتشرع آخر في سبل محاولة لتحقق لك الغايات
والاهداف.

 

النسخ لغة واصطلاحاً :

أ - اللغة - للنسخ معان متعددة ذكرت في كتب اللغة وهي تدور بن النقل والازالة والابطال. فقول (نسخ زيد
الكاب. اذا نقله عن معارضه).

ونسخ النحل اذا نقله من خلية الى اخرى وقول. نسخ الشيب الشباب اذا أزاله وحل محله وقول. نسخت الرح
آار القوم. اذا أبطلتها وعفت علها(1). اللغوون حن يذكرون هذه المعاني المتعددة يخلفون في أي واحد منها

هو المعنى الحقيقي للكلمة أو انها بأجمعها معاني حقيقية.



وتمز المعنى الحقيقي للكلمة عن المعنى المجازي ليس في الواقع من الاهمية بقدر تحديد المعنى اللغوي
الذي ينسجم مع فكرة النسخ ذاتها. وبهذا الصدد نجد ان الازالة هي أوفق المعاني اللغوية انسجاماً مع الفكرة التي
عرضناها عن النسخ خصوصاً اذا لاحظنا ان فكرة النسخ في القرآن الكريم ورد التعبر عنها بمواد مخلفة نسجم

كلها مع الازالة.
ففي قوله تعالى (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخر منها).

وقوله تعالى (يمحو اللّه ما يشاء ويثبت وعنده ام الكاب).
وقوله تعالى (وإذا بدلنا آية مكان آيةٍ - واللّه أعلم بما ينزل - قالوا انمّا أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون).

نجد الازالة هي المعنى الذي ينسجم مع المحو والتبدل.
ب - الاصطلاح - وحن نلاحظ كلمة النسخ في اطلاقات علماء القرآن والمفسرن نجد الكلمة قد مرت بمراحل

متعددة من التطور حتى انتى الامر بها الى خصوص الفكرة التي عرضناها سابقاً.
وهذه المراحل تبدأ منذ العصور الاولى لهذا العلم حيث كان يطلق بعض الصحابة كلمة النسخ على مجرد مخالفة

آية لاخرى في الظهور اللفظي حتى لو كانت هذه المخالفة على نحو العموم والخصوص من وجه أو المطلق أو
كانت احدى الآيتن مطلقة والاخرى مقيدة.

وهذه السعة في الاطلاق قد كون نتيجة للتوسع في فهم أصل الفكرة كما يمكن أن كون نتيجة فهم ساذج
لبعض الآيات القرآنية. ومن هنا وقع الاخلاف بن علماء القرآن في تعن الآيات المنسوخة والآيات الناسخة

فنجد بعضهم يتوسع في تعدادها وبعضهم الآخر يقتصر على كمية محدودة منها.
ولكن بعد مضي مدة من الزمن على الدراسات القرآنية نرى بعض العلماء يحاول أن يمز بن النسخ وبن القيد
والتخصيص والبيان ويقصر النسخ على الفكرة التي عرضناها سابقاً. وقل ان أول محاولة في ذلك كانت من قبل

الشافعي.
وقد ذكر الاصولون للنسخ تعاريف كثرة أصبحت بعد ذلك مجالاً واسعاً للمناقشة والنقد. ولكننا نقتصر هنا على

ما ذكره السيد الخوئي من تعريف للنسخ لانه يفي بالمقصود.
النسخ (رفع أمر ابت في الشريعة المقدسة بارتفاع أمده وزمانه سواء أكان ذلك الامر المرتفع من الاحكام

الكليفية - كالوجوب والحرمة - أم من الاحكام الوضعية كالصحة والبطلان. وسواء أكان من المناصب الالهية أم
من غرها من الامور التي ترجع الى اللّه تعالى بما انه شارع).

ويلاحظ في هذا التعريف، ان الرفع في النسخ انما يكون لامر ابت في أصل الشريعة. ولذا فلا يكون شاملاً لمل
ارتفاع الحكم الشرعي الذي يكون بسبب انعدام موضوعه كارتفاع وجوب الصوم بانتهاء شهر رمضان او ارتفاع

ملكية شخص لماله بسبب موه فان هذا النوع من ارتفاع الحكم لا يسى نسخاً. ولا نجد من يخالف في امكانه
ووقوعه. وقد اوضح السيد الخوئي لنا الفرق بن الارتفاع الذي يكون نسخاً والارتفاع الذي لا يكون من النسخ في

شيء وذلك بالبيان الالي.
ان الحكم المجعول في الشريعة المقدسة له مرحلان من الثبوت : -

الاولى - ثبوت الحكم في عالم التشرع والانشاء والحكم في هذه المرحلة يكون مشرعاً على نحو القضية الحقيقية
حيث لا يفرق في صدقها وثبوتها وجود الموضوع في الخارج وعدم وجوده. وانما يكون قوام ثبوت الحكم فها

بفرض وجود الموضوع.
فاذا قال الشارع: شرب الخمر حرام (ملاً) فليس معناه ان هنا خمراً في الخارج وان هذا الخمر محكوم بحرمة



شربه. وانما معناه ان الخمر متى ما فرض وجوده في الخارج فشربه محكوم بالحرمة في الشريعة سواء كان في
الخارج خمر بالفعل أم لم يكن ورفع هذا الحكم في هذه المرحلة من ثبوه لا يكون الا بالنسخ.

الانية - ثبوت الحكم في الخارج بأن يعود فعلياً بسبب فعلية موضوعه وتحققه خارجاً. كما اذا تحقق وجود الخمر
خارجاً في مالنا الساق. فان الحرمة المجعولة في الشريعة للخمر كون ابة له بالفعل خارجاً. وهذه الحرمة

كون مرتهنة في وجودها بوجود الموضوع خارجاً وتستمر باستمراره فاذا انعدم الموضوع أو ارتفع كما اذا انقلب
الخمر خلاً ملاً. فلا ريب في ارتفاع لك الحرمة الفعلية التي كانت ابة للخمر حال خمريه وتحل محلها الحلية

للخل.
وهذا الارتفاع للحكم ليس من النسخ في شيء وليس لاحد شك في جوازه ولا في وقوعه.

جواز النسخ عقلاً ووقوعه شرعاً :
أ - جواز النسخ عقلاً :

المعروف بن العقلاء من المسلمن وغرهم جواز النسخ عقلاً وقد خالف في هذا الرأي بعض الهود والنصارى.
وذلك في محاولة للطعن في الاسلام والتمسك ببقاء الديانتن الهودية والمسيحية واستمرارهما. وقد اسندوا

في هذا الموقف الى بعض الشبهات التي حاولوا صياغتها بأساليب مخلفة كما قام بعضهم بمحاولة تعضيد ذلك
ببعض النصوص الواردة المتداولة الوم. وسوف نعرض الصياغة الرئيسية للشبهة في هذا الموضوع مع الاجابة

علها بالشكل الذي يتضح به الموقف تجاه الصياغات الاخرى لها.
وخلاصة هذه الشبهة ان النسخ يسلزم أحد أمرن باطلن. البداء أو العبث لان النسخ اما أن يكون بسبب حكمة

ظهرت للناسخ بعد أن كانت خفية لديه أو أن يكون لغر مصلحة وحكمة. وكلا هذن الامرن باطل بالنسبة الى
اللّه سبحانه ذلك ان تشرع الحكم من الحكيم المطلق وهو اللّه سبحانه لا بد وأن يكون بسبب مصلحة

يستهدفها ذلك الحكم فقتضي تشريعه حيث ان تشرع الحكم بشكل جزافي ينافى وحكمة الشارع وحينئذ
فرفع هذا الحكم الابت لموضوعه بسبب المصلحة اما أن يكون مع بقاء حاله على ما هو عليه من وجه

المصلحة. وعلم ناسخه بها. وهذا ينافي حكمه الجاعل وهو العبث نفسه. واما أن يكون من جهة البداء وجهله
بواقع المصلحة والحكمة وانكشاف الخلاف لديه على ما هو الغالب في الاحكام والقوانن الوضعية. وعلى كلا
الفرضن يكون وقوع النسخ في الشريعة محالاً لانه يسلزم المحال. أما البداء أو العبث وهما محال على اللّه

لانهما نقص لا يتصف بهما. ومن أجل أن يتضح الجواب عن هذه الشبهة نقسم الحكم المجعول من قبل الشارع
الى قسمن رئيسن :

الاول - الحكم المجعول الذي لا يكون وراءه بعث وزجر حقيقيّان كالاوامر والنواهي التي تجعل ويقصد بها
الامتحان ودرجة الاستجابة. وهذا ما نسميه بالحكم الامتحاني.

الاني - الحكم المجعول الذي يكون بداع حقيقي من البعث والزجر حيث يقصد منه تحقق متعلقة بحسب
الخارج. وهذا ما نسميه بالحكم الحقيقي.

ونجد من السهل الالزام بالنسخ في القسم الاول من الحكم اذ لا مانع من رفع هذا الحكم بعد اثباه بعد ان
كانت الحكمة في نفس اثباه ورفعه لان دوره ينتي بالامتحان نفسه فرتفع حن ينتي الامتحان ولحصول

فائده وغرضه. والنسخ في هذا النوع من الحكم لا يلزم منه العبث ولا ينشأ منه البداء الذي يستحل في حقه
تعالى.

وأما القسم الاني من المحكم فاننا يمكن أن نلزم بالنسخ فيه دون ان يسلزم ذلك شيئاً من البداء أو العبث



حيث يمكن ان نضيف فرضاً الاً الى الفرضن اللذن ذكرتهما الشبهة.
وهذا الفرض هو ان يكون النسخ لحكمة كانت معلومة للّه سبحانه من أول الامر ولم كن خافية عليه وان كانت

مجهولة عند الناس غر معلومة لدهم فلا يكون هناك بداء لانه ليس في النسخ من جديد على اللّه لعلمه
سبحانه بالحكمة مسبقاً كما انه لا يكون عيناً لوجود الحكمة في متعلق الحكم الناسخ وزوالها في متعلق الحكم
المنسوخ وليس هناك ما يشكل عقبة في طرق تعقل النسخ هذا... الا الوهم الذي يأى تصور ارتباط مصلحة

الحكم بزمان معن بحيث نتي عنده. والا الوهم الذي رى في كتمان هذا الزمان المعن عن الناس جهلاً من
اللّه بذلك الزمان.

وهذا الوهم زول حن نلاحظ بعض النظائر الاجتماعية التي نرى فها شيئاً اعتيادياً ليس فيه من المحال أثر ولا
من العبث والبداء.

فالطبيب حن يعالج مريضاً ورى ان مرحلة من مراحل المرض التي يجازها المريض يصلح لها دواء معن
فيصف له هذا الدواء لمدة معينة ثم يستبدله بدواء آخر يصلح لمرحلة اخرى.. لا وصف عمله بالعبث والجهل.

مع انه قام بوضع أحكام معينة لهذا المريض في زمان محدود ثم رفعها عنه بعد مدة من الزمن. وحن وضع
الحكم كانت هناك مصلحة قتضيه كما انه حن رفع الحكم كانت هناك مصلحة قتضي هذا الرفع وهو في كل
من الحالن كان يعلم المدة التي يستمر بها الحكم والحكمة التي قتضي رفعه. ونظر هذا يمكن ان نتصوره في
النسخ فان اللّه سبحانه حن وضع الحكم المنسوخ وضعه من أجل مصلحة قتضيه وهو سبحانه يعلم الزمان

الذي سوف ينتي فيه الحكم وتحقق المصلحة التي من أجلها شرع. كما انه حن يستبدل الحكم المنسوخ
بالحكم الناسخ استبدله من أجل مصلحة معينة قتضيه فكل من وضع الحكم ورفعه كان من أجل حكمة هي

معلومة عند جعل الحكم المنسوخ.
فليس هناك جهل وبداء كما انه ليس هناك عبث لتوفر عنصر العلم والحكمة في الجعل والرفع نعم هناك جهل

الناس بواقع جعل الحكم المنسوخ حيث كان يبدو استمرار الحكم نتيجة للاطلاق في البيان الذي وضع الحكم فيه
ولكن النسخ انما يكون كشفاً عن هذا الواقع الذي كان معلوماً للّه سبحانه من أول الامر.

ب - وقوعه خارجاً :
والى جانب ما ذكرناه من تصور النسخ بالشكل الذي لا يسلزم البداء أو العبث منه سبحانه وتعالى يمكن ان

نضيف شيئاً آخر في احباط شبهة القائلن باستحالة النسخ من الهود والنصارى وغرهم وذلك بملاحظة الموارد
التي تحقق فها النسخ سواء في الشريعة الموسوية أو الشريعة المسيحية أو الشريعة الاسلامية. حيث جاءت
نصوص في التوراة والانجل وفي الشريعة الاسلامية تضمن النسخ ورفع ما هو ابت في نفس الشريعة أو في

غرها من الشرائع السابقة.
أ - تحريم الهود العمل الدنوي في وم السبت مع الاعتراف بان هذا الحكم لم يكن اباً في الشرائع السابقة

وانما كان يجوز العمل في وم السبت كغره من أيام الاسبوع(2).
ب - أمر اللّه سبحانه بني اسرائل قل انفسهم بعد عبادتهم للعجل ثم رفعه لهذا الحكم عنهم بعد ذلك(3).

ج - الامر ببدء الخدمة في خيمة الاجتماع في سن اللاثن ثم رفع هذا الحكم وابداله بسن خمسة وعشرن سنة
ثم رفعه بعد ذلك وابداله بسن العشرن(4).

د - الني عن الحلف باللّه في الشريعة المسيحية مع ثبوه في الشريعة الموسوية والالزام بما الزم به في النذر
أو اليمن(5).



ه - الامر بالقصاص في الشريعة الموسوية(6). ثم نسخ هذا الحكم في الشريعة المسيحية ونى عن
القصاص(7).

و - تحلل الطلاق في الشريعة الموسوية(8). ونسخ هذا الحكم في الشريعة المسيحية(9).
الفرق بن النسخ والبداء :

لقد أثرت الى جانب مسألة النسخ مسألة اخرى هي مسألة (البداء) وقد عرفنا من مطاوي حدينا الساق عن
النسخ - خصوصاً فيما يتعلق بدراسنا لشبهة الهود والنصارى في استحالة النسخ - ان البداء محال على اللّه

سبحانه.
ومع كل هذا فالمعروف من مذهب الامامية الاني عشرية انهم يقولون بفكرة البداء.

وعلى هذا الاساس نجد بعض الباحثن من إخواننا السنة يحملون على إخوانهم الامامية بشكل عنيف متهمن
اياهم بالانحراف والضلال حتى ان بعضهم يكاد ان يقول ان الامامية أشد انحرافاً من الهود والنصارى حن حاولوا
انكار النسخ لان اولئك انكروا النسخ في محاولة لنزيه اللّه سبحانه من النقص وهؤلاء قالوا بالبداء فأثبتوا الجهل

والنقص للّه سبحانه(10).
لذا يجدر بنا ونحن ندرس النسخ ان نلقي ضوءاً على هذه الفكرة أيضاً لنحدد موقفنا منها بشكل دقق وواضح.

ونعرف مدى صحة هذه التهم التي رى بها بعض المسلمن مذهب الامامية في قولهم بالبداء.
فالبداء ارة نفهمه على أساس ان يعقد اللّه شيئاً ثم يظهر له ان الامر بخلاف ما اعقده كأن رى في الحكم

مصلحة ثم يظهر له خلاف ذلك أو رى خلق شيء من مخلوقاه حسناً ثم يظهر له خلاف ذلك.. فهذا شيء باطل
لا يقول به أحد من المسلمن - من دون فرق بن الامامن وغرهم - بل انكره الهود والنصارى ونزهوا اللّه

عنه.
وقد وردت النصوص التي تؤكد هذا المعنى عن طرق أهل البيت علهم السلام فقد روى الصدوق في اكمال الدن

عن الامام الصادق (ع) قال (من زعم ان اللّه عز وجل يبدو له في شيء لم يعلمه أمس فابرأوا منه)(11).
والبداء ارة اخرى - نفهمه على اساس آخر بان نتصوره نسخاً في الكون فليس هناك فرق اساسي بينه وبن

النسخ من حيث الفكرة وانما الفرق بينهما في الموضوع الذي يقع النسخ فيه أو البداء. فالازالة والتبدل اذا وقعا
في التشرع سميناه نسخاً واذا وقعا في الامور الكونية من الخلق والرزق والصحة والمرض وغرها سميناه بداء.

والجدر بالذكر ان هذه الفكرة للبداء نطلق من شبهة أارها الهود حول قدرة اللّه سبحانه وسلطانه وأشار القرآن
الكريم الها كما ناقشها أيضاً بقوله تعالى (وقالت الهود : يد اللّه مغلولة غلت ايدهم ولعنوا بما قالوا بل يداه

مبسوطان ينفق كيف يشاء) المائدة : 64.
وخلاصة الشبهة ان اللّه سبحانه اذا خلق شيئاً وقضى فيه أمره استحال عليه أن تعلق مشيئه بخلافه فهو حن

يخلق قانون الجاذبية للارض ملاً أصبح مسلوب القدرة والسلطان امام هذا القانون فلا يقدر أن يشاء خلافه أو
ينسخه شأنه في هذا شأن صاحب البندقية. فانه حن يضغط على الزناد يفقد قدرة التحكم في الرصاصة.

وهذا المعنى هو الذي عبر عنه القرآن الكريم بقوله (وقالت الهود يد اللّه مغلولة) كما جاء في رواية الصدوق عن
الصادق (ع) حيث قال (لم يعنوا انه هذا ولكنهم قالوا فرغ عن الامر فلا زيد ولا ينقص).

وقد ناقض القرآن الكريم هذه الشبهة في مجالات متعددة منها الآية الكريمة التي سق ذكرها ومنها قوله تعالى :
(يمحو اللّه ما يشاء ويثبت وعنده ام الكاب) وغر ذلك.

فالقول بالبداء عن الامامية يعني فكرة النسخ مطبقة في المجال الكويني ومنطلقة من مفهوم قوله تعالى بل



يداه مبسوطان ينفق ما يشاء وقوله تعالى : يمحو اللّه ما يشاء ويثبت وعنده ام الكاب. في تؤمن بعلم اللّه
سبحانه بما يقدمه وما يؤخره وما ينقصه وما زيده وما يستبدله به. كما انها تؤمن بقدره على هذا القديم
والأخر والاستبدال. وهناك نصوص كثرة تؤكد ان فكرة الامامية عن البداء لا تعدى حدود هذا المعنى ولا

تجاوز عنه.
ففي رواية العياشي عن اي عبد اللّه (ع) يقول : ان اللّه يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء ويمحو ما يشاء ويثبت ما

يشاء وعنده ام الكاب. وقال فكل أمر ريده اللّه فهو علمه قبل أن يصنعه ليس شيء يبدو له الا وقد كان علمه
ان اللّه لا يبدو له عن جهل.

وروى الكليني عن اي عبد اللّه الصادق (ع) : (ما بدا للِّه في شيء الا كان في علمه قبل ان يبدو له) وروى الشخ
الطوسي في كاب الغيبة عن الرضا (ع) (قال علي بن الحسن وعلي بن اي طالب قبله ومحمد بن علي وجعفر

بن محمد : كيف لنا بالحديث مع هذه الآية : «يمحو اللّه ما يشاء ويثبت وعنده ام الكاب» فأما من قال بأن اللّه
تعالى لا يعلم الشيء الا بعد كونه فقد كفر وخرج عن التوحيد) وبعد هذا كله لا نجد مجالاً للتشكيك في فكرة

البداء اذا أخذناها في حدود فكرة النسخ مطبقة على الكون ولا يكون اتهام الامامية بالانحراف لانهم قالوا بهذه
الفكرة الا شبهاً بالاتهام الذي وجهه الهود والنصارى الى عامة المسلمن لاخذهم بفكرة النسخ.

 

النسخ في الشريعة الاسلامية :

وأما النسخ في الشريعة الاسلامية فهو أمر ابت لا يكاد يشك فيه أحد من علماء المسلمن سواء في ذلك ما
كان نسخاً لاحكام الشرائع السابقة أو ما كان نسخاً لبعض أحكام الشريعة الاسلامية نفسها. ومن هذه النسخ ما

صرح به القرآن الكريم حيث نسخ حكم التوجه في الصلاة الى القبلة الاولى وأمر بالتوجه شطر المسجد الحرام.
ولكن مع ذلك نجد النسخ ماراً للخلاف في علوم القرآن حيث وقع الجدال في ان شيئاً من الاحكام الابة في

القرآن الكريم منسوخ بالقرآن الكريم نفسه أو بالسنة النبوية المتواترة.
وهذا الخلاف جاء على صياغتن الاولى : الخلاف الذي أاره أبو مسلم الاصفهاني المتوفى سنة 322 هجري حيث

ذهب على أحسن الاحتمالات في كلامه الى عدم جواز وقوع النسخ في القرآن الكريم مستدلاً على ذلك بقوله
تعالى في وصف القرآن (لا يأتيه الباطل من بن يديه ولا من خلفه نزل من حكيم حميد).

فهذه الآية قول ان القرآن لا يعتريه البطلان ولما كان النسخ ابطالاً لما في الآية من حكم فهو لا رد على القرآن
الكريم. ولكن هذه الآية الكريمة لا يمكن ان كون دليلاً لمذهب اي مسلم لان النسخ ليس باطلاً حتى يكون

وروده على القرآن الكريم خلافاً لمنطوق الآية وانما هو محض حق وموافق لواقع الحكمة والمصلحة على اساس ما
ذكرناه عن حقيقه. واذا كان النسخ باطلاً فلا نحاج في رفضه الى الاستعانة بالآية الكريمة بل يكفي بطلانه سبباً

لذلك.
ففكرة ابن مسلم هذه قدم في الحقيقة على اساس من المغالطة والاهام حيث يقصد من الباطل هنا ما يكون

في قبال الحق سواء في العقيدة أم النظام أم الاسلوب البياني والقرآن الكريم لا يأتيه شيء من الباطل في كل
هذه الجوانب ولا يقصد منه الابطال والازالة التي هي معنى النسخ والانية : الخلاف الذي ااره بعض علماء القرآن

حيث ذهبوا الى عدم وقوع النسخ في القرآن الكريم خارجاً وان كان لا وجد مانع عقلي أو شرعي عنه.



ويكاد ان يقولآية اللّه السيد الخوئي في كابه البيان في تفسر القرآن بهذا الرأي حيث عقد لذلك مناقشة واسعة
اشار فها الى الآيات التي يحتمل فها النسخ ونقد مبدأ النسخ فها على ضوء دراسة علمية دقيقة - عدا آية

النجوى - وخلص الى الرأي الآنف الذكر.

 

اقسام النسخ

ويجدر بنا ان نتعرف على أقسام النسخ التي ذكرها الباحثون في علوم القرآن قبل ان ندخل في البحث التفصيلي
حول الآيات المنسوخة وذلك من أجل ان نعرف أي قسم منها هو الهدف الرئيسي من هذا البحث. فقد قسموا

النسخ الى أقسام لاة نوجزها بالالي :
الاول - نسخ اللاوة دون الحكم ويقصد بهذا النسخ ان كون هناك آية قرآنية نزلت على الرسول (ص) ثم نسخت

لاوتها ونصها اللفظي مع الاحتفاظ بما تضمنه من أحكام. وقد ملوا لهذا القسم بآية الرجم التي روي عن عمر بن
الخطاب نصها : (اذا زنى الشخ والشيخة فارجموهما البة نكالاً من اللّه واللّه عزز حكيم) حيث قل انها كانت

آية في القرآن الكريم نسخت لاوتها مع الاحتفاظ بحكمها.
وهذا القسم وان كاد ان يعترف به أكثر الباحثن في علوم القرآن الا انه لا يكاد يعترينا الشك ببطلانه وعدم ثبوه

في القرآن الكريم عندما ندرسه بشكل موضوعي.
فاولاً - نجد ان الاعتراف بهذا اللون من النصوص والروايات التي أوردتها بعض الكتب الصحيحة السنية يؤدي بنا

الى الالزام بالتحريف لان منطوق هذه الروايات يصر على ثبوت هذه الآية وغرها في القرآن الكريم حتى وفاة
رسول اللّه «ص» وانها سقطت منه في الفترة المأخرة من حياه. وسوف ندرس هذا الجانب عند البحث عن

اثبات النص القرآني.
وانياً - ان هذه الروايات لم تصل الينا الا بطرق الآحاد ولا يجوز لنا أن نلزم بالنسخ على أساس رواية الآحاد

لاجماع المسلمن على ذلك مضافاً الى طبيعة الاشياء التي تحكم بضرورة شوع الامور الهامة بن الناس ومن
هذه الامور الهامة نسخ آية من القرآن الكريم. فكيف يقتصر النقل فيه على خبر الآحاد.

الاني - نسخ اللاوة والحكم معاً ويقصد بهذا القسم أن كون آية قرآنية ابة لفظاً ومعنى في وقت من ايام
الشريعة ثم نسخ لاوتها ومضمونها.

وقد ملوا لهذا القسم بآية الرضاعة المروية عن عائشة بهذا النص (وكان فيما انزل من القرآن «وعشر رضعات
يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول اللّه (ص) وهن فيما يقرأ من القرآن)(12).

ويناقش هذا القسم بنفس المناقشتن اللتن ذكرناهما في القسم الاول من النسخ.
الالث - نسخ الحكم دون اللاوة ويقصد به النسخ الذي ينصب على جانب المضمون في الآية القرآنية مع

الاحتفاظ بصياغتها وطريقة التعبر فها. وهذا القسم هو ما اشتهر بن العلماء والمؤلفن في البحث والكابة
عنه حتى الفوا كتباً مسقلة فيه.

والنسخ في هذا القسم يمكن ان نتصوره على انحاء لاة :
أ - ان ينسخ الحكم الابت في القرآن الكريم بالسنة المتواترة أو بالاجماع القطعي الذي يكشف عن صدور النسخ

من المعصوم.



ب - ان ينسخ الحكم الابت في القرآن الكريم بآية اخرى من القرآن ناظرة في طريقة عرضها وبيانها الى الحكم
المنسوخ. وهذان النحوان لا إشكال فهما من ناحية واقعية وان كان الشك في وقوعهما بحسب الخارج.

ج - أن ينسخ الحكم الابت بالقرآن الكريم بآية اخرى غر ناظرة الى الحكم المنسوخ ولا مبينة لرفعه وانما يلزم
بالنسخ على اساس التعارض بن الانن فيلزم بنسخ الآية المقدمة زماناً بالآية المأخرة.

وقد ناقش السيد الخوئي في جواز هذا النحو من النسخ على اساس انه ينافى ومنطوق الآية القرآنية التي قول :
(أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غر اللّه لوجدوا فيه اخلافاً كثراً) وحن يقع النافي بن الآيتن يتحقق

هذا الاخلاف الذي نفاه اللّه سبحانه عن القرآن ولا ينفع معه دعوى النسخ لان مل هذه الدعوى يمكن ان قال
في كل اخلاف يقع في كلام غر اللّه سبحانه وبالاضافة الى هذه المناقشة نجد السيد الخوئي يكاد ان يذهب الى

انه ليس هناك حكم ابت في القرآن الكريم منسوخاً بشيء من القرآن ولا بغره.
ونحن وان كنا نخلف مع اساذنا السيد الخوئي في بعض الجوانب التي جاءت في مناقشه هذه وقد نخلف معه

بالالي في شمول مبدئه للآيات القرآنية كلها ولكننا سوف نقتصر في دراسنا هذه على مناقشة بعض الآيات
بالطريقة التي سار علها قريباً.

__________________
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